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«البلدية»: اعتماد كواسر الأمواج في القطعتين
٦ و٧ بمنطقة المسيلة بطول ١٧٢٠ متراً

المساحة الواقعة بين الحواجز الصخرية وحدود 
قسائمهم بأي استغلال خاص، وتعتبر هذه الأجزاء 

أملاكا عامة مطروقة للجميع.
 - إشراف واعتماد الهيئة العامة للبيئة على 

تنفيذ الأعمال.
 - ألا يتم تحويلها إلى مراس خاصة.

- وبنــاء علــى ما تقــدم والعقــد المبرم بين 
بلدية الكويت وشــركة، واستنادا إلى مخرجات 
الدراســة الساحلية المرحلة الأولى التي أجريت 
عام ٢٠٢٠ على حســب المعطيــات الطبوغرافية 
والاشينوغرافية في حينها وكما ورد في العقد، 
فقد أوصت الشركة بعمل حاجزين من الدولاس 
على شــكل حرف (T) مع حائط اسمنتي مدرج 
لامتصاص طاقة الأمواج فــي النطاق الأول من 
الدراســة أحدهما بالقرب من الحاجز الصخري 
الموجود حاليا، وكذلك عمل حاجزين صخريين 
من الدولاس على شــكل حــرف (I) وبطول ١١٠
أمتار، وذلك لحماية المنشآت الساحلية والسكن 
الخاص مــن التراجع وطاقة الأمــواج والنحت 

والتعرية المستمرة.
 - تم عــرض مخرجــات تحديــث الدراســة 
الســاحلية البيئية، وكذلك تقديم دراسة تقييم 
المردود البيئي والاجتماعي للهيئة العامة للبيئة 
لمراجعتها، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للبيئة.

الرأي الفني:

الموافقــة علــى طلــب بلديــة الكويــت إدارة 
الإنشــاءات اعتماد دراسة كواســر الأمواج كما 
هو موضح، وذلك بنــاء على مخرجات تحديث 
الدراسة الساحلية ٢٠٢٥ لعمليات النحت والتآكل 
لشــواطئ دولة الكويت لمشــروع سبل معالجة 
منطقة المسيلة القطعتين ٦ و٧ من قرية المسيلة 
إلى جســر صباح السالم، بتعديل البند أولا من 

قرار المجلس البلدي ليكون كالتالي:
أولا: عمــل حاجزين صخريــين من الدولاس 
(DOLOSE) أرقــام (C) و(D) بطــول ١٣٠م على 
شــكل حرف (L) طول الضلــع المائل (٣٠م) مع 
حائط أسمنتي مدرج لامتصاص طاقة الأمواج».

شريطة الالتزام بالبنود الواردة بقرار المجلس 
البلدي.

النحت وتآكل السواحل الممتدة من شاطئ قرية 
المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم - منطقة 

المسيلة قطعة رقم ٦ و٧: وذلك حسب التالي:
أولا: عمــل حاجزين صخريــين من الدولاس 
(DOLOSE) على شكل حرف (T) مع حائط اسمنتي 
مدرج لامتصاص طاقة الأمواج في النطاق الأول 
من الدراسة أحدهما بالقرب من الحاجز الصخري 

الموجود حاليا.
ثانيا: عمــل حاجزين صخريين من الدولاس 
(DOLOSE) على شكل حرف (I) وبطول ١٠٠ متر

شريطة ما يلي:
 - إجراء دراســة تقييم المردود البيئي قبل 

البدء بالتنفيذ.
 - استخدام المواد غير المضرة للبيئة البحرية 
عند عمل الحواجز الصخرية والحائط الأسمنتي 
للحفاظ على التنوع الإحيائي البحري الساحلي 

والالتزام بالاشتراطات البيئية.
- لا يحق لملاك قسائم السكن الخاص استغلال 

بداح العنزي

انتهت البلدية من إعداد تقرير بشأن الموافقة 
على اعتماد دراســة كواســر الأمواج في منطقة 
المســيلة بالقطعتين ٦ و٧ بنــاء على طلب إدارة 
الإنشاءات في البلدية تمهيدا لرفعها الى المجلس 

البلدي.
وقالــت مدير عام البلديــة م.منال العصفور 
إن المنطقة ممتدة من شــاطئ قرية المسيلة إلى 
جسر صباح السالم القطعتين ٦ و٧ من الشريط 
الساحلي بطول ١٧٢٠ مترا، حيث تعاني مساحة 
كبيرة من السواحل في دولة الكويت من عمليات 
النحر والتراجع بسبب التعرية المستمرة التي 
تسبب تدهورا للواجهات البحرية وتراجع خط 
الســاحل، مما يجعل المنشآت الساحلية عرضة 
للتدهور والسقوط، وهذا يشكل خسائر فادحة 
لملاك تلك العقارات، ومعظم الأســباب التي أدت 
إلى تلك المشاكل النحتية هي بسبب عدم اتزان 
طاقة الأمواج والتيارات المحاذية لخط الساحل 
بسبب التغيرات المتسارعة لخط الساحل وزاوية 
وجه الشاطئ وانكســار الأمواج بمواقع قريبة 

من خط الساحل.
يصل طول الشــريط الســاحلي لمنطقة عمل 
المشروع الى نحو ١٧٢٠ مترا طوليا، حيث تتفاوت 
نســبة التعرية والترســيب حوله حسب طاقة 
الأمواج وطولها ومكان نشأتها في المنطقة العميقة.
ومن ثم فــإن عمل دراســات التقييم البيئي 
للأوضاع البيئية الراهنة للمشــاريع الساحلية 
أمر ضروري للحفاظ على السواحل والشواطئ 
والمنشآت البحرية أو السكنية، حيث توفر هذه 
الدراسات البيئية مجموعة من النظم التي تسهم 
في الحد من هذه المخاطر والتقليل منها، وعليه 
فقد تم وضع الحلــول الدائمة للحد من التقهقر 
وتراجع خط الســاحل مثل الحواجز الصخرية 

وكواسر الأمواج.
تم رفع تقرير للمجلس البلدي بناء على طلب 
الهيئــة العامة للبيئة، حيث صدر قرار المجلس 
البلدي الذي ينص على: «الموافقة على طلب الهيئة 
العامة للبيئة اعتماد توصيات المرحلة الأولى من 
دراسة معالجة المناطق التي يكثر فيها عمليات 

تتضمن عمل حاجزين صخريين من الدولاس مع حائط أسمنتي لامتصاص طاقة الأمواج

استقطاع ٢٥٪ من صافي أرباح «الصندوق الكويتي 
للتنمية» وتحويلها إلى «السكنية»

ترسية محطة ضخ الجهراء بـ ١٫٨ مليون دينار
«الأشغال» : صيانة مرورية على مستوى الكويت و«أعمال أمطار» في المطلاع

عاطف رمضان

حصلت وزارة الأشغال 
العامة على موافقة الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة 
على طلب ترسية مناقصة 
إدارة وتطويــر وتشــغيل 
وصيانة محطة ضخ الجهراء 
والمرافــق التابعة لها على 
إحدى الشركات المستوفية 
للشــروط والمواصفــات، 
بقيمــة بلغــت ١٫٨ مليــون 

دينار.
وجاءت الشركة الفائزة 
بصفتها ثاني أقل العطاءات 
سعرا، وذلك بعد استبعاد 

المشــروع محطــة مهمــة 
في مســار مشــاريع وزارة 
الأشغال، نظرا لأهمية محطة 
ضخ الجهــراء في منظومة 
البنيــة التحتية المرتبطة 
بشبكات الصرف، مؤكدة أن 
ترسية العقد بعد مراجعة 
فنية دقيقة تعكس توجها 
نحو ترجيح الكفاءة الفنية 
على معيار السعر الأدنى، 
بما يضمن استدامة التشغيل 
وتقليــل الأعطــال الطارئة 

خلال فترة التنفيذ.
من جهــة أخرى، أعلنت 
وزارة الأشغال العامة، عبر 
الجريدة الرسمية (الكويت 

لعــدم  العطــاءات  أقــل 
مطابقته الاشتراطات الفنية 
المعتمــدة،  والمواصفــات 
الوزارة باســتكمال  وقيام 
الإجــراءات وعمل الموازنة 
الأطــر  وفــق  التثمينيــة 

النظامية المعمول بها.
لـــ  مصــادر  وأفــادت 
«الأنبــاء» بأن مــدة تنفيذ 
المناقصة ٢٤ شهرا، وتشمل 
أعمــال الإدارة والتشــغيل 
والصيانة الشاملة للمحطة 
يضمــن  بمــا  ومرافقهــا، 
استمرارية الأداء ورفع كفاءة 

المنظومة التشغيلية.
وتابعت المصادر: يشكل 

اليوم)، عن استدراك على 
الســنوية للسنة  خطتها 
المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ضمن 
قطاع هندســة الصيانة، 
متضمنا إدراج مناقصتين 

جديدتين.
وتحمل المناقصة الأولى 
رقــم «ق ص/ ط/ ٤٨٠»، 
وتختــص بأعمال صيانة 
ومعالجة مواقع الاختناقات 
والحــوادث المرورية في 
دولة الكويت، في خطوة 
تستهدف تحسين مستوى 
السلامة والانسيابية على 

شبكة الطرق.
أما المناقصــة الثانية 
فتحمل رقــم «ق ص/ ط/ 
٤٦٤»، وتتعلــق بصيانة 
وتشغيل خزانات الترشيح 
لمياه مجاري الأمطار في 
مدينة المطلاع، بما يضمن 
كفــاءة منظومة تصريف 
مياه الأمطار ورفع جاهزية 
البنية التحتية في المناطق 

السكنية الحديثة.
نشــر  ويأتــي  هــذا، 
الاستدراك ضمن آلية تحديث 
الخطة السنوية بما يتوافق 
الفنيــة  المســتجدات  مــع 
واحتياجات التشغيل، على 
أن تستكمل الإجراءات وفق 
الدورة المستندية المعتمدة 

تمهيدا للطرح والترسية.

صدر مرسوم بقانون رقم 
٨ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل نص 
المادة (٣ مكرر) من القانون 
رقم ٢٥ لســنة ١٩٧٤ بإعادة 
الكويتي  تنظيم الصندوق 
للتنمية الاقتصادية العربية. 
ونص المرســوم فــي مادته 
الأولــى علــى أن يســتبدل 
بنص المــادة (٣ مكرر) من 
القانــون رقم (٢٥) لســنة 
١٩٧٤ النص الآتي: «تقتطع 
ســنويا نســبة لا تجــاوز 
خمســة وعشرين في المائة 
(٢٥٪) من صافــي الأرباح 
المحققة للصندوق ابتداء من 
المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ الســنة 
تحول إلى المؤسسة العامة 
الســكنية لدعــم  للرعايــة 
مواردهــا». وبينمــا نصت 
المادة الثانية على أن «يلغى 
كل حكم يخالف أحكام هذا 
المرسوم بقانون»،   وقالت 
المادة الثالثة «على الوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا المرسوم بقانون، وينشر 
في الجريدة الرسمية، ويعمل 

به من تاريخ نشره». 
المذكــرة  فــي  وجــاء 
الايضاحية للمرسوم بقانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل 
نــص المــادة ٣ مكــرر مــن 
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٤

بإعــادة تنظيــم الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 

لمواجهتها من خلال مساهمة 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
الاقتصادية العربية في دعم 
إيــرادات المؤسســة العامــة 
للرعاية السكنية، بما يمكنها 
من مواصلة مسيرتها في كفالة 
الرعاية السكنية للمواطنين 
باستقطاع نســبة لا تجاوز 
خمســة وعشرين بالمائة من 
صافــي أرباحــه لدعم موارد 
المؤسســة ابتداء من الســنة 
المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤. وأضافت 
المذكرة الإيضاحية، «ونظرا 
الراهنة،  لتطــور الأوضــاع 
ولضمان اســتكمال مســيرة 

العربيــة أن القانون رقم ٣١
لســنة ٢٠٠٣ صــدر بتعديل 
بعض أحــكام القانــون رقم 
٢٥ لسنة ١٩٧٤ بإعادة تنظيم 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
الاقتصادية العربية. وأضاف 
ضمن التعديلات التي أجراها 
مــادة جديدة برقم (٣ مكرر) 
للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٤
المشــار إليــه كمحاولــة من 
المشــرع لمعالجــة الظــروف 
الاقتصادية، التي تمر بها البلاد 
آنذاك نتيجة لتذبذب أسعار 
النفط وتأثيره على إيرادات 
الدولة مع زيــادة المتطلبات 
التي يحتاج اليها المواطنون 
من خدمــات ضرورية ومنها 
الرعاية السكنية والتي فرضت 
اللجوء إلى تدبير موارد مالية 

الصندوق في تحقيق الأغراض 
التي أنشــئ لتحقيقها، وفي 
الــدول  مقدمتهــا مســاعدة 
العربية والــدول النامية في 
تطويــر اقتصاداتهــا ومدها 
اللازمــة لتنفيذ  بالقــروض 
التنميــة فيها، إيمانا  برامج 
الــدول العربية  منها بدعــم 
والتواصل الإنساني والتعاون 
الدولي لرفع المعاناة، ومد يد 
العون والمشاركة في توفير 
الاحتياجات الضرورية لهذه 
الدول، لذا أعد مشروع المرسوم 
بقانــون الماثــل، الذي نصت 
المــادة الأولــى من المشــروع 
على اســتبدال نص المادة (٣
مكرر) من القانــون رقم ٢٥

لسنة ١٩٧٤ المشار إليه لتكون 
النسبة السنوية التي سيتم 
اســتقطاعها مــن الصندوق 
لا تجاوز خمســة وعشرين 
في المائــة (٢٥٪) من صافي 
الأرباح المحققة للصندوق بعد 
اســتبعاد الأرباح والخسائر 
غيــر المحققــة، وليــس مــن 
صافي ربحه، على أن يكون 
ذلك ابتداء من الســنة المالية 
المــادة  ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وألغــت 
الثانية من المشروع كل حكم 

يخالف أحكامه».

اعتباراً من السنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ً «المناقصات» يوافق على طلب «الأشغال».. ومدة التنفيذ ٢٤ شهرا

تحرير ٩ مخالفات في الأحمدي

«الفنية» تبحث تخصيص مسار لخط صرف 
صحي لربط «سعد العبداالله» بمحطة التنقية

بداح العنزي

تبحث اللجنة الفنية 
في المجلس البلدي خلال 
اجتماعهــا صبــاح غد 
برئاسة م.منيرة الأمير 
طلب ضم منطقة شرق 
تيماء الى حدود منطقة 
تيمــاء وإعــادة ترقيم 

القطع.
ويتضمن الرأي الفني 
الآتي: الموافقة على ضم 
منطقة شرق تيماء التي 
تم تخصيصها بموجب 
قــرار المجلــس البلدي 
رقم «م ب/م أ/ ١٥٩/ ٠٩/ 

٢٠١٦» المــؤرخ فــي ٢٠١٦/٥/٢ الى حدود 
منطقــة تيماء التي تم تنظيمها مســبقا 
واعادة ترقيم القطع بمنطقة تيماء لتكون 
٩ قطع، مع قيام الادارات المختصة باتخاذ 
الاجــراءات اللازمة لتعديــل المخططات 
التنظيمية والمساحية وإعادة ترقيم قسائم 
القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية وفقا 

لأرقام القطع والقسائم السابقة.
ويتضمن جدول الأعمال التالي: طلب 
وزارة الأشــغال العامة تخصيص مسار 
لربط مخرج مدينة جنوب صباح الأحمد 
السكنية n١-N١٠ الى محطة تنقية مدينة 
جنوب صباح الأحمد، والاقتراح المقدم من 
العضو عبداالله العنزي بشأن تخصيص 
موقــع لإنشــاء ســارية مرتفعــة للعلم 
الكويتي، وطلب وزارة الداخلية تعديل 
قرار المجلس البلدي ليكون الموقع الكائن 

العارضيــة  بمنطقــة 
اســتعمالات الحكومية 
موقعا لمقر دائم لإدارة 
النقــل البحري التابعة 
لــلإدارة العامــة لخفر 
الســواحل بدلا عن مقر 
اتحاد الشرطة الرياضي، 
وطلب ضم وإضافة جزء 
مــن أرض أملاك الدولة 
الملاصقة للقسيمة رقم 
الواقعــة بمدينــة   ٣٠
الكويــت منطقة القبلة 
قطعــة رقــم ٦، وطلب 
وزارة الاشــغال العامة 
تخصيص مسار لخط 
الصرف الصحي المقترح 
لربط مدينة جنوب سعد العبداالله بمحطة 
تنقية مدينة جنوب سعد العبداالله، حيث 
تضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على 
طلب وزارة الأشــغال العامة تخصيص 
مسار لخط الصرف الصحي المقترح لربط 
مدينة جنوب سعد العبداالله بمحطة تنقية 
مدينة جنوب ســعد العبــداالله بمحطة 
تنقية مدينة جنوب سعد العبداالله بطول 

تقريبي ١٢٤٥ مترا شريطة:
٭ الالتزام بالاشــتراطات الواردة بردود 
أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات 

العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويــل الادارات المختصة بزحزحة 
وتعديل ابعاد المسار، وذلك بما لا يزيد عن 
المساحات المعتمدة للمسار حال تعارضه 
مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي 

دواع تنظيمية.

أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام 
إدارة التدقيــق ومتابعة خدمات البلدية 
فــي محافظــة الأحمدي بحملــة ميدانية 
للفرق الرقابية للكشف على التراخيص 
الصحية للمحلات وتراخيص الإعلانات 
واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين 
والتأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات 

والإعلانات بجميع أنشطتها.
وأكدت أن الفريق الرقابي المختص قام 
بالكشــف الميداني على عدد من المناطق 

وأماكن المخالفات المرصودة. وأســفرت 
الحملــة عن تحريــر ٩ مخالفات للائحة 

المحلات والإعلانات واستغلال مساحة.
وأشــارت إلــى أن الحملة الخامســة 
ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع 
المحافظات حســب جدول زمني متضمنا 
مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده 
من قبــل فريــق إدارة العلاقــات العامة 
بالتنســيق مــع الإدارات المعنية لتنفيذ 

هذه الحملات طوال الأسابيع المقبلة.

م.منيرة الأمير


